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كتاب القصاص

القصاص

في النفس 

فيما دونها

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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الموجب في قصاص ما دون النفس 
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس •
و هوو النناةوةالموجب له هاهنا كالموجب في قتل النفس،1مسألة •

لف العضوو العمدةة مباشرة أو تسبيبا حسب ما عرفت، فلو جنى بما ةت
ه غالبا غالبا فهو عمد، قصد الإتلاف به أو لا، و لو جنى بما لا ةتلف ب

.فهو عمد مع قصد الإتلاف و لو رجاء

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يشترط فيي جيواا اتقتصياص فيي ميا دون 
نفس النفس ما يشترط في اتقتصاص في ال

تصواص ةشترط في جواز الاقتصاص فيه ما ةشترط في الاق2مسألة •
في النفس من 

في الإسلام التساوي•
و الحرةة •
الأبوة انتفاءو •
، الناني عاقلا بالغاو كون •
.فلا ةقتص في الطرف لمن لا ةقتص له في النفس•

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ثةت يشترط التساوي في الذكورة و الأنو
يه للرجل لاةشترط التساوي في الذكورة و الأنوثة  فيقتص ف3مسألة •

أة و من المرأة من غير أخذ الفضل، و ةقتص للمرأة من المرمن الرجل 
.و من الرجل لكن بعد رد التفاوت فيما بلغ الثلث كما مر

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يشترط في المقام اائدا على ما تقدم
لامة ةشترط في المقام زائدا على ما تقدم التساوي في السو4مسألة •

على ما ةني ء أو كون المقوتص منوه أخفوو، و*من الشلل و نحوه
لكولام التساوي في الأصالة و الزةادة، و كذا في المحل على ما ةأتي ا

لنواني، و و لوو بوذلها ا**فيه، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء
ل خيوف تقطع الشلاء بالصحيحة، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراةة بو

.منها ةعدل إلى الدةة 
(مهدي الهادوي الطهراني.)على الأحوط*•
(مهدي الهادوي الطهراني.)على الأحوط**•

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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المراد بالشلل
لوم المراد بالشلل هو ةبس اليد بحيث تخرج عون الطاعوة و5مسألة •

و لو بقي فيها حس و حركة غير اختيارةة، تعمل عملها 
كسائر الموضوعات، العرفو التشخيص موكول إلى •
، *حة ترددو لو قطع ةدا بعو أصابعها شلاء ففي قصاص اليد الصحي•
ضعيفة، و اليود و لا أثر للتفاوت بالبطش و نحوه، فيقطع اليد القوةة بال•

.السالمة باليد البرصاء و المنروحة
(مهدي الهادوي الطهراني. )الأحوط منع القصاص*•

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يعتبر التساوي في المحل مع وجوده
قطوع ةعتبر التساوي في المحل مع وجووده، فت6مسألة •

ن له ةمين و و اليسار باليسار، و لو لم ةكاليمين باليمين 
لا قطع اليمين قطعت ةساره، و لو لوم ةكون لوه ةود أصو
ل قطعت رجله على رواةة معمول بها، و لا بأس به، و ه

اليسرى تقدم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى و الرجل
*في اليد اليسرى أو هما سواء؟ وجهان،

الظاهر تقدمها*•

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يعتبر التساوي في المحل مع وجوده
قطوع و لو قطع اليسرى و لم ةكن له اليسرى فالظواهر•

و ، و مع عدمهما قطع الرجل، و ل**اليمنى على إشكال
؟ قطع الرجل من لا رجل له فهل ةقطع ةده بدل الرجول

لق ، و التعدي إلى مط***فيه وجه لا ةخلو من إشكال
الأعضاء كالعين و الأذن و الحاجب و غيرها مشوكل، و

.إن لا ةخلو من وجه سيما اليسرى من كل باليمنى
بل بلا إشكال**•
بل لا ةخلو من قوة***•

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو قطع أيدي جماعة على التعاقب

لو قطع أةدي جماعة علوى التعاقوب 7مسألة •
قطعت ةداه و رجلاه بوالأول فوالأول،و عليوه 

لرجلين للباقين الدةة، و لو قطع فاقد اليدةن و ا
.ةد شخص أو رجله فعليه الدةة

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يعتبر في الشجاج التساوي
عرضا، التساوي بالمساحة طولا والشناجةعتبر في 8مسألة •

لشونة، و بل ةعتبر حصول اسم اقالوا و لا ةعتبر عمقا و نزولا،
من فيه تأمل و إشكال و الوجه التساوي مع الإمكان، و لو زاد
عود غير عمد فعليه الأرش، و لو لوم ةمكون إلا بوالنقص لا ةب

داميةالو الحارصةثبوت الأرش في الزائد على تأمل، هذا في 
فالظواهر عودم الموضوحةو السمحاق، و أما في المتلاحمةو 

ن إلوى اعتبار التساوي في العمق، فيقتص المهزول مون السومي
.السمحاق و الموضحةتحقق 

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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غريير ت يثبت القصاص في ما فيي قصاهيت ت
بنفس أو طرف

فس أو لا ةثبت القصاص فيموا فيوه تغرةور بون9مسألة •
نقيصة طرف، و كذا فيما لا ةمكن الاستيفاء بلا زةادة و
رةر فوي كالنائفة و المأمومة، و ةثبت في كل جرح لا تغ

ة أخذه بالنفس و بالطرف و كانوت السولامة معوه غالبو
فيثبووت فووي الحارصووة و المتلاحمووة و السوومحاق و 
الموضووحة، و لا ةثبووت فووي الهاشوومة و لا المنقلووة و لا

القود لكسر شي ء من العظام، و في رواةة صحيحة إثبات
.في السن و الذراع إذا كسرا عمدا، و العامل بها قليل

 542: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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اتقتصاص قبل اندمال الجناية
عدم للا،: هل ةنوز الاقتصاص قبل اندمال النناةة؟ قيل10مسألة •

ه الأمن من السراةة الموجبة لدخول الطورف فوي الونفس، و الأشوب
رأ، و النواز و في رواةة لا ةقضي في شي ء من النراحات حتى تبو
راةة، في دلالتها نظر، و الأحوط الصبر سيما فيما لا ةؤمن مون السو

فلو قطع عدة من أعضائه خطأ هل ةنوز أخذ دةاتهوا و لوو كانوت
ةتضو  أضعاف دةة النفس أو ةقتصر على مقدار دةة الونفس حتوى

الحال فان اندملت أخذ الباقي و إلا فيكون لوه موا أخوذ لودخول 
الطرف في النفس؟ الأقوى جواز الأخذ و وجوب العطواء نعوم لوو

سرت النراحات ةنب إرجاع الزائد على النفس 
541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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اتقتصاصكيفية 
إن حلق الشعر عن المحول إذا أرةد الاقتصاص 11مسألة . •

ربو  وكان ةمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاسوتيفاء بحوده،
علووى خشووبة أو نحوهووا بحيووث لا ةووتمكن موون النوواني

محول و نحوه و ةعلم طرفاه فيةقاس بخي  الاضطراب، ثم 
، و لو من إحدى العلامتين إلى الأخرىةشقالاقتصاص، ثم 

كان جرح الناني ذا عرض ةقاس العرض أةضوا، و إذا شوق
عات، و هول على الناني الاستيفاء دفعة ةنوز الاستيفاء بدف

.ةنوز ذلك حتى مع عدم رضا المنني عليه؟ فيه تأمل
541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ااد المقتص في جرحت
حه لو اضطرب الناني فزاد المقتص في جر12مسألة •

عليه، و لوو زاد بولا اضوطراب أو بولالذلك فلا شي ء 
لا استناد إلى ذلك فان كان عن عمد ةقوتص منوه، و إ
كره فعليه الدةة أو الأرش، و لو ادعى الناني العمد و أن
أنكور المباشر فالقول قوله، و لو ادعى المباشر الخطأ و

.*القول قول المباشر، و فيه تأمل: الناني قالوا
ت وجت لهذا التأمل لأن دعوي الخطأ مي  المبارير *•

مهييدي الهييادوي .)هييو مثييل ان يياره للعمييد فتأمييل
(الطهراني

 543: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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القصاص في ردة الحر و البرد

دة ةؤخر القصاص في الطرف عن ش13مسألة •
إذا خيوف مون السوراةة،و وجوباالحر و البرد 

بالناني في غير ذلك، و لو لوم ةورضإرفاقا
في هوذا الفورض المننوي عليوه ففوي جوواز 

.التأخير نظر

 543: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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آلة القصاص
حادة غير مسمومة و*لا ةقتص إلا بحدةدة14مسألة •

ه أكثور لا كالة مناسبة لاقتصاص مثله،و لا ةنوز تعذةبو
لوع لا مما عذبه، فلو قلع عينه بآلة كانوت سوهلة فوي الق

ةنوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذةبا،

.بآلة سواء كانت حديدة أم غيرها*•

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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آلة القصاص
لوع بهوا و جاز القلع باليد إذا قلع الناني بيده أو كان الق•

ه أسهل، و الأولى للمنني عليه مراعاة السهولة، و جاز ل
ب و المماثلة، و لو تناوز و اقتص بما هو موجب للتعذة
 ء عليه، كان أصعب مما فعل به فللوالي تعزةره، و لا شي

و لو جاوز بما ةوجوب القصواص اقوتص منوه، أو بموا 
.ةوجب الأرش أو الدةة أخذ منه

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني
لو كان النرح ةسوتوعب عضوو النواني موع 15مسألة •

كوون كوأن ةكونه أقل في المنني عليه لكبر رأسه مثلا 
نوى رأس الناني شبرا و رأس المنني عليه شبرةن و ج

عليه بشبر ةقتص الشبر و إن استوعبه، 

543: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني
شبرةن إن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بو •

رقبة أو لا ةتناوز عن عضو بعضو آخر، فلا ةقتص من ال
ذ للبواقي الوجه، بل ةقتص بقدر شبر في الفرض، و ةؤخ

ومة، بنسبة المساحة إن كان للعوض مقدر و إلا فالحك

543: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



21

لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني
و، و كذا لا ةنوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضوو •

عليوه لو انعكس و كان عضو المنني عليه صغيرا فننى
ب فوي بمقدار شبر و هو مستوعب لرأسه مثلا لا ةستوع
إن كوان القصاص رأس الناني، بل ةقتص بمقدار شبر و

.مساحة رأسهالشبر نصف 

543: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو أوضح جميع رأست
من لو أوض  جميع رأسه بأن سلخ النلد و اللحم16مسألة •

جملة الرأس فللمنني عليه ذلوك مع مسواواة رأسوهما فوي 
ان المساحة، و له الخيار في الابتداء بأيّ جهة، و كذا لوو كو
زائود رأس المنني عليه أصغر، لكن له الغرامة في المقودار ال
تص مون بالتقسي  على مساحة الموضحة، و لو كان أكبر ةقو

، و لوو الناني بمقدار مساحة جناةته، و لا ةسلخ جميع رأسه
شنه فأوضو  فوي بعضوها فلوه دةوة موضوحة، و لوو أراد 

.القصاص استوفى في الموضحة و الباقي
 544: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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كل عضو ينقسم إلى يمي  و رمال 
ل في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مر كو17مسألة •

نوين و عضو ةنقسم إلى ةموين و شومال كالعينين و الأذ
الأنثيووين و المنخوورةن و نحوهووا لا ةقووتص إحووداهما 

نه اليسرى، بالأخرى، فلو فقئ عينه اليمنى لا ةقتص عي
، *و كذا في غيرهما

هذا إذا كيان للجياني العيي  اليمنيى و إت فيجيوا *•
ليمنيى و اقتصاص اليسرى لليمنى إذا لم ي   للجاني ا

.إن كان الأحوط ترك الإقتصاص
 544: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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كل عضو ينقسم إلى يمي  و رمال 
ي و كل ما ةكون فيه الأعلى و الأسوفل ةراعوى فو•

ى القصواص المحول، فوولا ةقوتص الأسوفل بووالأعل
.*كالنفنين و الشفتين

و إتواضيحالأسيفلهذا فيما إذا كان للجاني *•
م للأعليى إذا ليالأسيفلففي عدم جواا اقتصاص 

رك تأمل و إن كان الأحوط تالأعلىي   للجاني 
.الإقتصاص

 544: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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في الأذن قصاص
ى و في الأذن قصاص ةقوتص اليمنوى بواليمن18مسألة •

كبيور،و و تسوتوي أذن الصوغير و ال*اليسرى باليسرى
رف، و المثقوبة و الصحيحة إذا كان الثقوب علوى المتعوا
نة و الصغيرة و الكبيرة، و الصوماء و السوامعة، و السومي

الهزةلة،
هذا إذا كان للجاني اليمنيى و إت فيجيوا اقتصياص*•

كيان اليسرى لليمنى إذا لم ي   للجياني اليمنيى و إن
.الأحوط ترك الإقتصاص

•
544: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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في الأذن قصاص
و هل تؤخوذ الصوحيحة بالمخروموة و كوذا الصوحيحة •

ا أو ةقوتص بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعد عيبو
تص إلى حد الخرم و الثقب و الحكومة فيما بقوي أو ةقو

، و لوو قطوع *مع رد دةة الخرم؟ وجوه لا ةبعد الأخيور
.بعضها جاز القصاص

الأقوي هو الإقتصاص إليى حيد الخيرم و الثقيب و *•
الح ومة فيميا بقيي إت أن ت ي يون هيذا الإقتصياص

.غيرمقدور فيأخذ الدية فتأمل
544: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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في الأذن قصاص
الشّام ةقطع أذن الأصمّ بأذن السّميع و بالعكس، و الأنف•

م بفاقده و بوالعكس، و أنوف المنوذوم بالصوّحي  إذا لو
بوة إذا ةسق  منه شي ء، و الأذن الصحيحة بالأذن المثقو

لم ةكن شينا، 
م و و لا تؤخذ الصحّيحة بالمخرومة إلّا أن ةردّ دةة الخر•

.إلّا اقتصّ إلى حدّ الخرم، و ةأخذ دةة الباقي

506: ، ص5؛ ج (الحديثة-ط )تحرير الأح ام الشرعية على مذهب الإمامية 
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في الأذن قصاص
ير و و ةثبت في الأذن القصواص، و ةسوتوي أذن الصوغ•

.امعةالكبير، و الصحيحة و المثقوبة، و الصمّاء و الس
دّ و لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة، بول ةقوتصّ إلوى حو•

.الخرم، و ةؤخذ حكومته في الباقي

639: ، ص3قواعد الأح ام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج 
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في الأذن قصاص
ة أخرى و تقطع الأذن الصحيحة بالصماء لأن السمع منفع•

  و خارجة عن نفس الأذن، فليس الأمر كالذكر الصوحي
توان، العنين، حتى لو قطع أذنه فإن زال سمعه فهما جناة

بل ةقوتص إلوى « 4»نعم لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة 
أموا الثقوب . «5»حد الخرم، و ةؤخوذ حكوموة البواقي 

.فليس بمانع

85: ، ص10؛ ج (كلانتر-المحشى )الروضة البهية في ررح اللمعة الدمشقية 
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في الأذن قصاص
و الإجمواع و « 5»و ةثبت في الاذن القصاص بوالنصّ •

بيرة كسوائر ةستوي اذن الصغير و الكبير و الصغيرة و الك
ا ةعودّ الأعضاء و الصحيحة و المثقوبة فوإنّ الثقوب فيهو
.الخرمجمالًا لا نقصاً، نعم لو كان بحيث صار نقصاً فك

و ما و الصمّاء و السامعة فإنّ ذلك تفاوت في الصماخ أ•
.وراءه إلّا في الاذن

210: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام؛ ج 
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في الأذن قصاص
فاقاً و لا ةؤخذ كلّ الصحيحة بالمخرومة أي المشقوقة و•

لأنّه ظلم بل ةقتصّ منها إلوى حودّ الخورم« 6»للوسيلة 
بوة و ةؤخذ حكومة في الباقي و كذا المثقو.من الاخرى

دّ دةوة و لو قيل ةقتصّ إذا ر: في غير محلّه، قال المحقّق
.و هو أشبه لعموم الاذن بالاذن« 1»الخرم كان حسناً 

210: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام؛ ج 
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في الأذن قصاص
.194: البقرة( 1)•
.126: النحل( 2)•
.512ص 5ج : التحرةر( 3)•

210: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام؛ ج 
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في الأذن قصاص
.444ص : الوسيلة( 4)•
من أبوواب 23ب 139ص 19ج : وسائل الشيعة( 5)•

.قصاص الطرف
.446ص : الوسيلة( 6)•

 211: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام، ج 
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في الأذن قصاص
وبوة و و كذا البحث في الأذن و تؤخذ الصوحيحة بالمثق•

و هل تؤخذ بالمخرومة قيل لا و ةقتص إلى حد الخورم
خرم كان الحكومة فيما بقي و لو قيل ةقتص إذا رد دةة ال

.حسنا

222: ، ص4ررائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج 
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في الأذن قصاص
وت ثقب الاذن خصوصا للنساء ةعدّ جمالا، و لا ةفو( 1)•

اص معه شي ء من العضو، فلا ةغيّر حكم الاذن في القصو
هذا إذا لم ةكن. لها من الاذن التامّة، و أخذ الدةة التامّة

و لا نقصوانا و إلا كوان ( شويناً  )شويااالثقب موجبا 
.كالخرم

286: ، ص15مسالك الأفهام إلى تنقيح ررائع الإسلام؛ ج 
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في الأذن قصاص
، فهي ناقصة بالنسوبة إلوى غيرهوا« 1»و أما المخرومة •

نهوا فإذا قطع مخروم الاذن أذنا تامّة قطعت أذنه قطعا، لأ
أقلّ من الواجب، و أخذ منه من الدةة بقدر ما كوان قود 

.ذهب من المخرومة
و لووو انعكووس، فقطووع الصووحي  أذنووا مخرومووة ففووي •

:الاقتصاص منه بنميع أذنه قولان

286: ، ص15مسالك الأفهام إلى تنقيح ررائع الإسلام؛ ج 
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في الأذن قصاص
و الزةادة فوي . «2»نعم، لعموم وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ : أحدهما•

دةوة أذن الناني تستدرك، بأن ةردّ عليه ما ةقابلها مون
.و هذا هو الذي اختاره المصنف. الخرم

286: ، ص15مسالك الأفهام إلى تنقيح ررائع الإسلام؛ ج 



38

في الأذن قصاص
ا استحقّ المنع، لاستلزامه الظلم بقطع الزائد عمّ: و الثاني•

. عليه من القصاص
فطرةووق القصوواص أن ةقطووع موون أذن الصووحي  مقوودار •

طع المخرومة إلى حدّ الخرم، و ةترك الباقي، حذرا من ق
ة ما قابل المخروم و هو غير مستحقّ، و تؤخذ الحكومو

.و هذا هو الأجود. في الباقي

286: ، ص15مسالك الأفهام إلى تنقيح ررائع الإسلام؛ ج 
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في الأذن قصاص
: التشقّق، و الاذن المخروموة أي: التخرّم و الانخرام( 1)•

.المشقوقة
.45: المائدة( 2)•

286: ، ص15مسالك الأفهام إلى تنقيح ررائع الإسلام؛ ج 
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في الأذن قصاص
تص و لا تؤخذ كل الصحيحة بالمخرومة بول ةقو( قوله)•

كموا فوي إلى حد الخرم و ةؤخذ الحكومة فوي البواقي 
و ( الووروض)و ( الإرشوواد)و ( التحرةوور)و ( المبسوووط)
لأنه قال أجود ( المسالك)و كذا ( الروضة)

170: ، ص11؛ ج (القديمة-ط )مفتاح ال رامة في ررح قواعد العلامة 
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في الأذن قصاص
ان لو قيل ةقوتص إذا رد دةوة الخورم كو( الشرائع)و قال في •

ن قلت أنه أشبه لعموم الأذن بالأذ( كشف اللثام)حسنا و في 
لوو لكنه لا ةقولان به في مثله كما تقودم و ةلزمهموا ذلوك
وبة فوي كانت أذن المنني عليه قد انقطع بعضها أو كانت مثق

بموا غير محل الثقب و جزم المحقق الثاني فيما حكي عنوه
الانتقال و احتمل المقدس الأردبيلي( الشرائع)استحسنه في 

ع حيث قوال و لا تقطو( الوسيلة)إلى الدةة قلت و هو ظاهر 
الصحيحة بالمقطوع بعضها و لا بالمنخرمة

170: ، ص11؛ ج (القديمة-ط )مفتاح ال رامة في ررح قواعد العلامة 
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في الأذن قصاص
فيها و كذا البحث في الأذن التي لا خلاف في القصاص•

و الإجموواع « 2»و السوونة « 1»مضووافا إلووى الكتوواب 
كسوائر بقسميه و ةستوي فوي ذلوك الصوغير و الكبيور
عد كمالا لا الأعضاء، بل تؤخذ الصحيحة بالمثقوبة ثقبا ة

.نقصا

385: ، ص42جواهر ال لام في ررح ررائع الإسلام؛ ج 
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في الأذن قصاص
إليوه لو كان بحيث صار نقصا فكالخرم الذي أشوارنعم •

يول هل تؤخذ الصحيحة بالمخروموة؟ قو :بقولهالمصنف 
كما عن الشيخ و ابن حمزة لا تؤخذ بهوا، لأنوه ظلوم و
لكن ةقتص إلى حد الخرم و الحكوموة فوي موا بقوي و

عوو تبعهما الفاضل و ثاني الشهيدةن، و ربما احتمول ب
.الناس الانتقال إلى الدةة

385: ، ص42جواهر ال لام في ررح ررائع الإسلام؛ ج 
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في الأذن قصاص
لمقطووع و كذا الكلام في المنقوبة نقبا ةلحق بوالخرم و ا•

ن ةقوتص إذا رد دةوة الخورم كوا: بعضها إلا أنه لو قيول
« الْأُذُنِالْأُذُنَ بِ»حسنا و في كشف اللثام هو أشبه، لعموم 

«3».

385: ، ص42جواهر ال لام في ررح ررائع الإسلام؛ ج 
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في الأذن قصاص
ن بون مضافا إلى ما سمعته سابقا في خبور الحسو: قلت•

ناوذ المشتمل على قضية ابن عباس، و حي« 4»النرةش 
ليوه فالمتنه جرةانه في جميع أمثال ذلك كموا أشورنا إ
ي سابقا، إلا أن حملة من كلام الأصحاب ةنافي ذلك فو
كثير من الأفراد، بل ةمكن دعوى الإجماع مونهم علوى
خلافووه، و موون ذلووك ةعلووم عوودم خلووو كلامهووم عوون 

.الاضطراب، فلاحظ و تأمل

385: ، ص42جواهر ال لام في ررح ررائع الإسلام؛ ج 
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في الأذن قصاص
(ع)عن أبي جعفر الثاني « 4»خبر الحسن بن النرةش •

طوع و كوذا لوو ق: الذي أشار المصنف إلى مضمونه بقوله 
ع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دةة الأصاب

-من أبواب قصاص الطرف-10-الباب-الوسائل( 4)•
.و الصحي  الحسن بن الحرةش1الحدةث 

337: ، ص42جواهر ال لام في ررح ررائع الإسلام؛ ج 
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في الأذن قصاص
د الله لعبو( عليه السلام)قال أبو جعفر الأول »: قال-(1)•

لله ةا ابن عباس أنشدك الله هل فوي حكوم ا: بن عباس
فموا تورى فوي رجول ضوربت : لا، قال: اختلاف؟ قال

ل آخور أصابعه بالسيف حتى سقطعت فذهب فأتى رجو
انع؟ فأطار ةده فأتي به إليك و أنت قاض كيف أنت ص

أعو  دةوة كفوه، و أقوول لهوذا : أقول لهذا القواطع: قال
صالحه على موا شوات أو أبعوث إليهموا ذوي: المقطوع
عدل، 

337: ، ص42جواهر ال لام في ررح ررائع الإسلام؛ ج 
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في الأذن قصاص
جاء الاختلاف فوي حكوم الله، و نقضوت: فقال له: قال•

القول الأول، أبى الله أن ةحود  فوي خلقوه شوياا مون
ع الكف الحدود و ليس تفسيره في الأرض، أقطع ةد قاط

.«أصلا ثم أع  دةة الأصابع، هكذا حكم الله عز و جل

337: ، ص42جواهر ال لام في ررح ررائع الإسلام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
مون ةنبر ضرر المقوتص منوه بودفع التفواوتنعم •

ن بن المقتص بناء على ما أشرنا إليه من خبر الحس
المشتمل علوى قضوية ابون عبواس، « 3»النرةش 

لكن لم أجد من أقعد القاعدة المزبورة علوى وجوه 
.ةعمل عليها في غير محل النص

348: ، ص42جواهر ال لام في ررح ررائع الإسلام؛ ج 
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خبر الحس  ب  الجريش
طَوعَ بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَطَعَ شَخْصٌ أَصَابِعَ إِنْسَانٍ ثُمَّ ق10َ« 1»•

آخَرُ كَفَّهُ قُطِعَتْ ةَدُ الثَّانيِ وَ أعُْطِيَ دِةَةَ الْأَصَابِعِ 
مُحَمَّدُ بْونُ ةَعْقوُوبَ عَونْ عِودَّةٍ مِونْ « 2»-35399-1•

نِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِةَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّواسِ بْو
رٍ قَوالَ أَبُوو جَعْفَو: الْحرَِةشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَوالَ

- اللَّوهَالْأَوَّلُ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ةَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ
-هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا

172: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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خبر الحس  ب  الجريش
رَجُولٌ « 4»فِوي رَجُولٍ قَطَوعَ « 3»قَالَ فَمَا تَقُولُ •

ى رَجُلٌ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ وَ أَتَ-أَصَابِعَهُ بِالسَّيْفِ
ضٍ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَوا-آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ ةَدِهِ

كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ
ذَا لِهَو: لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِةَةَ كَفِّهِ وَ أَقُولُ: قَالَ أَقُولُ•

وَيْ المَْقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِاْتَ وَ أَبْعَثُ إِلَيْهِمَوا ذَ
عَدْلٍ 

172: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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خبر الحس  ب  الجريش
ضتَْ قَدْ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ نَقَ-فَقَالَ لَهُ•

ااً مِنَ أَبَى اللَّهُ أَنْ ةُحْدِ َ فِي خَلْقِهِ شَيْ-الْقَوْلَ الْأَوَّلَ
 قَاطِعِ وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ اقْطَعْ ةَدَ-الْحُدُودِ

.لَّهِثُمَّ أعَْطِهِ دِةَةَ الْأَصَابِعِ هَذاَ حُكْمُ ال-الْكَفِّ أَصْلًا

172: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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خبر الحس  ب  الجريش
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ةَحْيَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ•

وَ « 5»مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِةَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْونِ الْعَبَّواسِ مِثْلَوهُ 
.«6»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِةَادٍ 

•______________________________
فيه حدةث واحد 10الباب -(1)•
.1-317-7الكافي -(2)•
.فما ترى-في المصدر-(3)•
.ضرب-في المصدر-(4)•
.2-247-1الكافي -(5)•
.1082-276-10التهذةب -(6)•

172: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو قطع أذنت فألصقها المجني عليت
صوقت لو قطع أذنه فألصقها المنني عليه و الت19مسألة •

ي و لو اقتص مون النوانفالظاهر عدم سقوط القصاص،
ثانيوة فألصق الناني أذنه و التصقت ففي رواةة قطعوت
الميتوة و لبقاء الشين، و قيل ةأمر الحاكم بالإبانة لحمله

حية الننس، و في الرواةة ضعف، و لو صارت بالإلصاق
هوا، و كسائر الأعضاء لم تكن ميتة، و ةصو  الصولاة مع

.ليس للحاكم و لا لغيره إبانتها

544: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو قطع أذنت فألصقها المجني عليت
د و بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كوان عون عمو•

علم، و إلا فالدةة، 
لة في و لو قطع بعو الأذن و لم ةبنها فإن أمكنت المماث•

.صاقهاالقصاص ثبت و إلا فلا، و له القصاص و لو مع إل

544: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
مَّ بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ إِنْسَانٍ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ث23ُ« 2»•

رَدَّهَا الْنَانِي فَالْتَحَمَتْ فَلِلْمَنْنِيِّ عَلَيْهِ قَطْعُهَا 

185: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ « 3»-35423-1•

 بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ موُسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَا ِ
كلَُّوبٍ عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًوا

أَقَادَهُ قَطَعَ مِنْ بَعْوِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْااً فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَ
تْ فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَو

فَوأَمَرَ بِهَوا « 4»وَ بَرَأَتْ فَعَادَ الْآخَرُ إِلَوى عَلِويٍّ ع فَاسوْتَقَادَهُ 
قِصيَاصُ إنَِّمَا يَ ُونُ الْفَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ ع 

.مِ ْ أَجْلِ الشَّيْ ِ
185: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
.184-، المقنع1093-279-10التهذةب -(3)•
.فاستعداه-في المقنع-(4)•

185: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
بالودم و لو أبان الاذن فألصقها المننيّ عليوه فالتصوقت•

لا الحارّ وجب القصاص لوجود المقتضي و هو القطع، و
. دليل على السقوط بالالتصاق الطارئ

ةنب لا ةقرّ عليه بللأنّ هذا الالتصاق : و في المختلف•
ي نظور فلا ةسق  القصاص بما لا اسوتقرار لوه فوإزالته
« 2»الشرع 

.«3»و أسق  أبو عليّ القصاص . و ما ذكرناه أولى•

211: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
« 4»كما فوي المهوذّب **الامتناع حتّى ةزال*و ليس له•

ن فإنّ الأمر فى إزالتها إلى الحاكم أو من ةأتي ذلك منوه مو
فوإن باب النهي عن المنكر، لأنّها ميتة لا ةنوز معها الصولاة
أنّ : أمن هلاكه بالإزالة وجب إزالتها و إلّا فلا و في الشورائع

.«5»للناني إزالتها لتحقّق المماثلة 
(مهدي الهادوي الطهراني.)أي للجاني*•
مهيدي الهيادوي .)أي الأذن الملتصق م  المجني عليت**•

(الطهراني
211: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
و كذا لو ألصق النواني اذنوه بعود القصواص لوم ةكون•

ر من باب النهي عون المنكوللمننيّ عليه الاعتراض إلّا 
.  لحمله النناسة

لووه المطالبووة أنّ : «7»و الخوولاف « 6»و فووي النهاةووة •
، و لا لحملوه النناسوةبالإزالة ةعنوي لتحقّوق المماثلوة
استدلّ عليه بالإجماع، و الأخبار، 

211: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
هما و في خبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه علي•

ع أنّ رجلًا قطع من بعو اذن رجول شويااً، فرفو: السلام
طع ذلك إلى عليّ عليه السلام فأقاده، فأخذ الآخر ما ق
اد من اذنه فردّه على اذنه بدمه فالتحموت و برئوت، فعو

طعوت عليّ عليه السلام فاستقاده فأمر بها فقالآخر إلى 
كوون إنّموا ة: ثانية و أمر بها فدفنت، و قال عليه السلام

.«1»القصاص من أجل الشين 

211: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
.450ص 9ج : مختلف الشيعة( 2)•
.450ص 9ج : نقله عنه في مختلف الشيعة( 3)•
.480ص 2ج : المهذّب( 4)•
.235ص 4ج : شرائع الإسلام( 5)•
.451ص 3ج : النهاةة( 6)•
.72المسألة 201ص 5ج : الخلاف( 7)•

211: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
ه بعود قد التصق اذنو: فإن قال المننيّ عليه: و في المبسوط•

لّلوا، و أن أبنتها أزةلوها عنه، روى أصحابنا أنّها تزال و لم ةع
ى من تقدّم ةعني من قال من العامّة بإجابوة النواني إلو: قال

عروف الإزالة متى طلبها إنّها تزال لما تقدّم أنّه من الأمر بوالم
.و النهي عن المنكر، و هذا ةستقيم أةضاً على مذهبنا

 212: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
ها فإن قطع النصوف مون اذن النواني قصاصواً فألصوق: قال•

يقطوع فالتصقت كان للمننيّ عليوه إبانتهوا بعود الانودمال، ف
الأصل و الّذي اندمل منها، لأنّ القصاص لا ةحصول لوه إلّوا 

.«2»بالإبانة 

 212: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
لة في لو قطع بعو الاذن و لم ةُبنه، فإن أمكنت المماثو •

إلّا القصاص وجب لوجود المقتضي و عموم النصوص و
لوة فلا و من العامّة من أطلق العدم و علّل بانتفاء المماث

«3».
مووت و لو ألصقها المننيّ عليه لم ةؤمر بالإزالة لعودم ال•

اقه ما لم ةُبن و له القصواص لحصوول مقتضويه و التصو
ة طارئ لا دليل على السقوط به كما لو انودملت جراحو

.فيها القصاص
 212: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
م من فلو جاء آخر فقطعها من ذلك الموضع بعد الالتحا•

موضع غير إبانة فالأقرب القصاص فإنّه كما لو شجّ آخر
الشنّة أو جرح موضع النراحة بعد الاندمال و ةحتمول

.وعالعدم ضعيفاً، إذ ليس في عضو قصاصان و هو ممن

 212: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
من أبوواب 23ب 139ص 19ج : وسائل الشيعة( 1)•

.1قصاص الطرف ح 
.92ص 7ج : المبسوط( 2)•
.423ص 9ج : المغني لابن قدامة( 3)•

 212: ، ص11كشف اللثام و الإبهام ع  قواعد الأح ام، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
[لو قطع عضواً من شخص كالاذن: 174مسألة ]•
لوو قطوع عضوواً مون شوخص كوالاذن، (: 174مسألة )•

يّ عليه فاقتصّ المننيّ عليه من الناني، ثمّ ألصق المنن
عضوه المقطوع بمحلّه، فوالتحم و بورئ، جواز للنواني

(.1)، و كذلك الحال في العكس (2)إزالته 

197: موسوعة، ص42مباني ت ملة المنهاج؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفور، عون( 2)•

يااً، أنّ رجلًا قطع من بعو اذن رجل ش»(: عليهما السلام)أبيه 
ا فأقاده، فأخوذ الآخور مو( عليه السلام)فرفع ذلك إلى علي 

اد قطع من اذنه فردّه على اذنه بدموه، فالتحموت و برئوت، فعو
عت ثانيةً، فاستقاده فأمر بها فقط( عليه السلام)الآخر إلى علي 

اص إنّما ةكوون القصو(: عليه السلام)و أمر بها فدفنت، و قال 
.«1« »من أجل الشين

.1ح 23أبواب قصاص الطرف ب / 185: 29الوسائل ( 1)•

197: موسوعة، ص42مباني ت ملة المنهاج؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
زالوة فهذه المعتبرة واضحة الدلالة على أنّ للناني حقّ إ•

لأجل القصاصاذن المننيّ عليه بعد إلصاقها، معلّلًا بأنّ 
.دته، فإذا زال الشين بإلصاقها كان للناني إعاالشين

197: موسوعة، ص42مباني ت ملة المنهاج؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
إنّ الإزالة إنّموا هوي مون : و هو أنّه قيل: بقي هنا شي ء•

اض  و هو و. ناحية كونها ميتة من باب النهي عن المنكر
بميتوة الفساد، إذ هو مضافاً إلى أنّها بعد الالتحام ليست
توزام بوه خلاف صرة  المعتبرة و تعليلها، فلا ةمكن الال

.أصلًا

 198: موسوعة، ص42مباني ت ملة المنهاج، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
تقدّموة، ةدلّ على ذلك التعليل في ذةل المعتبورة الم( 1)•

حيث إنّ القصاص لأجل الشين، فإذا زال عون النواني
.بإلصاقه و التحامه كان للمننيّ عليه إعادته

 198: موسوعة، ص42مباني ت ملة المنهاج، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
[لو قطعت اذن شخص: 175مسألة ]•
لو قطعت اذن شوخص مثلًوا ثومّ ألصوقها (: 175مسألة )•

ت، فهل المننيّ عليه قبل الاقتصاص من الناني و التحم
و ةسق  به حقّ الاقتصاص؟ المشوهور عودم السوقوط،

و انتقال الأمور إلوى الدةوة ( 2)لكنّ الأظهر هو السقوط 
(3.)

 198: موسوعة، ص42مباني ت ملة المنهاج، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
هوو استدلّ المشهور بوجود المقتضي للقصواص، و( 2)•

.إطلاقات أدلّته، و عدم ما ةدلّ على منع الإلصاق عنه
ي أنّ الإطلاق و إن كان موجوداً إلّا أنّ التعليل فو: و فيه•

ألة بموارد ذةل المعتبرة المتقدّمة ةقيّده في مفروض المس
.هتحقّق الشين، فإذا ارتفع الشين فلا مقتضي ل

 198: موسوعة، ص42مباني ت ملة المنهاج، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
.امهي أنّ الأظهر سقوط القصاص في المق: فالنتينة•

 198: موسوعة، ص42مباني ت ملة المنهاج، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
[مسائل ثلا ]•
:و ةقع البحث عنه في مسائل ثلا •
لمننوي فيما لو اعيد العضو المقطوع للناني أو ل: الاولى•

عليه بعد القصاص فهل للآخر حقّ إزالته أم لا؟

39: ، ص1قراءات فقهية معاهرة؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
اص، فهول فيما لو اعيد للمنني عليه قبل الاقتص: الثانية•

دةوة أو ةسق  بذلك حقّه في القصاص و ةنتقول إلوى ال
الأرش أم لا؟

كوان في جواز الاقتصاص بمنرّد الإبانوة موع إم: الثالثة•
تبيّن الإلصاق و الإعادة بالعلاج أو وجوب الصبر حتى ة

الحال؟

39: ، ص1قراءات فقهية معاهرة؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
:المسألة الاولى•
ال فوي أمّا البحث في المسألة الاولى، فلا ةنبغي الإشوك•

و أنّ الأصل الأوّلي ةقتضي حرموة الإضورار بالمسولم أ
ت فوي قطع عضو منه إلّا ما ثبت بالدليل جوازه، و قد ثب
ه علوى باب النناةة العمدةة حقّ الاقتصاص للمنني علي

الناني،

39: ، ص1قراءات فقهية معاهرة؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
فوي فلا بدّ من البحث أوّلًا عن مقتضى أدلّوة القصواص•

نوي الأطراف و أنّه هل ةمكن أن ةستفاد منها الحقّ للمن
عليه أو الناني في إزالة ما أوصله و أعاده الآخور إلوى

بدنه بعد القصاص من العضو المقطوع أم لا؟ 
ة ثمّ نبحث عمّا تقتضيه الرواةوة الخاصوّة، و هوي رواةو•

إسحاق بن عمّار، 
:فالبحث في مقامين•

39: ، ص1قراءات فقهية معاهرة؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
فظواهر كلموات بعوو الأصوحاب أنّ : أمّا المقام الأوّل•

ةتحقّق بالإبانوة و القطوع كموا أنّالقصاص في الأعضاء 
عبيرةن فوي سببه ةتحقّق بالإبانة، و قد تقدّم كلا هذةن الت

عوو عبارة المبسوط المتقدّمة، كما تقودّم فوي عبوائر ب
.  الآخرةن

39: ، ص1قراءات فقهية معاهرة؛ ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
-عودةعلى القا-و هذا ةقتضي أن لا ةحقّ للمنني عليه•

ك أم أكثر من أن ةقطع اذن الناني، سواء أوصله بعد ذلو
انيوة لا، و كذلك العكس، كما ةقتضوي فوي المسوألة الث
، سوواء القادمة كفاةة إبانة العضو لثبوت حوقّ القصواص

قودّم اوصل قبل القصاص أم لا؛ لتحقّق الإبانوة، و قود ت
.التصرة  بذلك أةضاً من المبسوط و غيره

 40: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
هر مون بأنّ المستظ: و لكن في قبال ذلك ةمكن أن ةقال•

سِ وَ الونَّفْسَ بِوالنَّفْ»: قوله تعالى في قصواص الأطوراف
نَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْوأَنْفِ وَ الْوأُذُنَ بِالْوأُذُنِ وَ السوِّ 

هوو المقابلوة بوين ( «1») « بِالسِّنِّ وَ الْنُرُوحَ قِصواصٌ
و و العضوةن لا القطعوين و الإبوانتين؛ أي إنّ كولّ عضو

طرف ةؤخذ من المنني عليه و ةنقص منوه ةؤخوذ فوي
قباله نفس العضو من الناني و ةنقص منه،

.45: المائدة( 1)•
 40: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
يؤلموه فليس القصاص بلحا  أنّه آلمه بقطوع عضووه ف•

س العضوو بقطع نفس العضو منه، بل القصاص بلحا  نف
لوو و نقصه، فيدلّ على حقّ إنقاصه من النواني بحيوث
منوه أوصله كان من حقّ المنني عليه أن ةعود فينقصوه
ى أنّوه ثانياً؛ لأنّ نفس العضو صار متعلّق حقّوه، لا بمعنو
.ةملكه، بل بمعنى أنّه ةملك سلبه منه و إنقاصه

 40: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
اء فيي هريح الآية المقابلة بي  نفس الأعضي: فالحاصل•

ون ، و أنّ عين المنني عليوه تكوالمجني عليت و الجاني
و و هكوذا،.. بعين الناني، و أنفه بأنفوه، و اذنوه باذنوه 

لمقابلوة المستظهر من مثل هذا التركيب عرفاً البدليوة و ا
ن بينهما في مقام الأخذ و العطاء، و أنّ أحداً لو أخذ عوي
خذها الآخر و سلبها منه كان للآخر أن ةسلب عينه و ةأ

منه، 

 40: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
داً و في الأطراف قصاص نفس الأطراف وجوفالقصاص •

صاص عدماً و ما ةحصل من النقص و العيب بسببها، لا ق
.القطع و الإبانة بما هو قطع و جرح

 40: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
:و ةترتّب على ذلك مطلبان•
ب ما نستفيده بلحا  المسوألة القادموة مون أنّ سوب-1•

القصاص و موجبه ليس منرّد حصوول قطوع العضوو و
ه فوي إبانته، بل و لا حدو  النقص و العيب من ناحيتو

بعد زمان ثمّ عوده بشخصه، فإنّ هذا لا ةكفي للقصاص
قّ لوه العود، بل في مقابل نقصوان عضووه بنناةتوه ةحو
حوقّ القصاص، فما دام ذلك العضو ناقصاً منه ةصو ّ و ة

.له القصاص لا أكثر، و سيأتي مزةد بحث عنه
 41: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
قاعودة ما نستفيده في هذه المسألة من أنّ مقتضى ال-2•

د أنّ للمنني عليه قطوع العضوو إذا أوصوله النواني بعو
نه، فلوه القصاص ثانياً؛ لأنّه في مقابل عضوه المنقوص م

.حقّ الإنقاص بمقتضى المقابلة المذكورة

 41: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
صوال و و كلتا الاستفادتين مختصوّتان بموا إذا كوان الإة•

أو الإعادة لنفس العضو المقطوع لا عضو من بدن آخور
من مكان آخر من بدنه، فإنّ إةصاله لا ةمنع من صودق

مننوي إنقاص العضو الأصلي الذي كان في قبال عضو ال
عليه، فهذا عضو جدةد خارج عن متعلّق الحوقّ و عون 
المقابلة، و هذا نظير ما إذا حصل له مال آخور غيور موا 

توه بموا أتلفه عليه المتلف؛ فإنّه لا رب  لوه باشوتغال ذمّ
.أتلفه، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً

 41: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
نه بعود ةبقى ما إذا أوصل المنني عليه العضو المقطوع م•

قطعه القصاص من الناني، فهل ةحقّ للناني عندئذٍ أن ة
منه ثانياً أم لا؟

 41: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
اني الآية ناظرة إلى حقّ المجني عليت على الجلا إشكال أنّ •

  ت الع س، و ل   يم ي  أن ييدّعى اسيتفادة المقابلية مي
بالوه و أنّه إذا كان عضو المننوي عليوه فوي قالطرفي  عرفاً 

بالوه نفس العضو من الناني كان عضو النواني أةضواً فوي ق
ه نفس العضو من المننوي عليوه، فوإذا قطعوه المننوي عليو

إةصال قصاصاً و في قبال انقطاع عضوه لم ةكن له الحقّ في
قطعوه عضوه بعد ذلك؛ بمعنى أنّه لو أوصله كان للناني أن ة

.و ةسلبه عنه كما أخذه منه قصاصاً
 41: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
نّما هي فالرواةة الخاصّة في المسألة إ: و أمّا المقام الثاني•

: ولوهمعتبرة إسحاق بن عمّار المتقدّمة، و الضمير فوي ق
ةحتمل فيه احتمالان من حيث رجوعوه إلوى« فأقاده»

:المنني عليه أو الناني

 42: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
إن »:أن ةرجع إلى قول السائل في ابتداء كلاموه: الأوّل•

و الذي هو النواني، فيكوون المقصوود مون « رجلًا قطع
قاتل أقاد ال: اقتصّ منه و أقاده به كما ةقال« أقاده»: قوله

نني الم« ...فأخذ الآخر »: و المقصود من قوله. بالقتيل
صوال عليه لا محالة، فتكون الرواةة ناظرة إلى فورض إة

.المنني عليه اذنه بعد الاقتصاص من الناني

 42: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
بعو من»: أن ةرجع الضمير إلى الرجل في قوله: الثاني•

و الوذي هوو المننوي عليوه، فيكوون « اذن رجل شويااً
اقتصّ له و أقواده منوه، كموا« أقاده»: المقصود من قوله

استقاد الأمير فأقاده منه، و ةكوون الآخور الوذي: ةقال
أخذ ما قطع من الاذن فأوصوله هوو النواني، و موورد 

نني الرواةة ما إذا أوصل الناني اذنه بعد القصاص لا الم
.عليه

 42: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
إن كوان و كلمات الفقهاء في تفسير الرواةة ليست واضحة، و•

ظهور ، و لعلّه لالمستظهر من أكثرهم حملها على المعنى الأوّل
ي الضمير في الرجوع إلى موضوع كلام السائل و محووره فو

و هوذا . «إن رجلًا قطع مون بعوو اذن رجول شويااً»: قوله
ذلك إلى فرفع»: الاستظهار لا بأس به لو قرأنا النملة الثانية

فاعلوه مبنيّاً للمفعول لا الفاعل، و إلّا كان« عليّ عليه السلام
ناسوب ضميراً ةرجع على الرجل الثاني، أي المنني عليوه، في

اجعواً أةضواً ر« فأقاده»أن ةكون الضمير الذي ةليه في جملة 
 42: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج .إليه
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
و على كلّ حال، لا إشكال في أنّ جواب الإموام عليوه •

ل إنّما ةكون القصاص من أجو»: السلام في ذةل الرواةة
قصواص بيان لنكتة كلّية و قاعدة عامّة في باب« الشين

.  الأطراف غير مختصّة بقطع الاذن

 42: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
و ظاهرها نفس ما ذكرنواه فوي المقوام السوابق مون أنّ •

موجب القصاص و ما ةكوون مون أجلوه هوو العيوب و 
لا منردّ الإبانوة و القطوع؛ لأنّ النقص الحاصل بالنناةة 

ن، هنا هو العيب و النقص في البد« الشين»المراد من 

 43: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
به و أي بسوب« من أجل الشين»: و من قوله عليه السلام•

صواص إنّما ةكون الق»:في قباله، فيكون الظاهر من قوله
باً له و التعليل، و أنّ ما ةكون سبباً للقصاص و موج« ...

مقوتصّ في نفس الوقت متعلّقاً لحقّ المقتصّ لوه علوى ال
اب منه إنّما هو العيب و النقص الحاصل في البودن بوذه

.*العضو و فقدانه

 43: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
القطع لو تم هذا الإستظهار فلا بد م  الإلتزام بجواا*•

بيدن آخيرم  الإيصال و الإعادة بعد الوهل و لو كان 
  و ينافي الشييأو م  م ان آخر م  بدنت، فإنّ إيصالت

(مهدي الهادوي الطهراني.)قد تقدم خلافت فتأمل

 43: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
نّ سوبب و هذا ةستفاد منه كلا المطلبين المتقدّمين، أي أ•

القصاص في الأطراف و موجبوه لويس منورّد القطوع و
عليوه الإبانة بل فقدان العضو و نقصه، و أنّ حقّ المنني
ي، لا بمقتضى المقابلة إةنواد نفوس الونقص فوي النوان
.منرّد قطع عضوه و إبانته و لو بأن ةوصله ثانياً

 43: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
النقص بمنرّد القطع و الإبانة قد حصل الشين و: لا ةقال•

.فيثبت القصاص

 43: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
عليوة ظاهر التعليل أنّ القصاص ةدور مودار ف: فإنّه ةقال•

لّا لم النقص و الشين حين القصاص لا منرّد حدوثه، و إ
اً؛ لأنّوه ةص ّ قطع ما أوصله الناني أو المنني عليه ثاني

ن قد حصل الاقتصاص منه بمنرّد القطوع، بول لوم ةكو
.معنى مفهوم للتعليل المذكور

 43: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
قوص ظاهر التعليل و مفهومه المقابلوة بوين ن: فالحاصل•

نورّد العضوةن في طرفي الناني و المنني عليه، و أنّ م
انيواً الإبانة لا تكفي، و هذا كما ةقتضوي جوواز القطوع ث
قواء كذلك ةقتضي كون الموضووع لحوقّ الاقتصواص ب

النقص حين الاقتصاص، لا منورّد حدوثوه سوابقاً موع
.دئذٍعوده سالماً بشخصه؛ فإنّه لا موضوع للمقابلة عن

 43: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
-عليهلكن ةبقى البحث في أنّ هذا هل ةختصّ بالمنني•

بعد فهو الذي ةحقّ له أن ةمنع الناني من إةصال عضوه
حقّوق أو ةثبت في العكوس أةضواً فيموا إذا ت-القصاص

وع إلوى القصاص قبل إةصال المنني عليه للعضو المقط
بدنه؟

 43: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 



105

لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
اةوة الصحي  أنّنا إذا استظهرنا الاحتموال الأوّل فوي الرو•

ورة إةصال ص: فالنتينة ثبوت الحكم في كلتا الصورتين
ة، و المنني عليه بعد القصواص بمقتضوى موورد الرواةو
بول و عكسها بمقتضوى ظهوور التعليول المتقودّم بيانوه،

أن الأولوةة؛ فإنّه إذا كان ةحقّ للنواني بعود القصواص
موع -ةمنع المنني عليه من إعادة ما قطعه منه إلى بدنه

فوالمنني عليوه أولوى- كان قطعه بلا حقّ و عدواناًأنّه
.بأن ةكون له هذا الحقّ على الناني

 43: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
و و أمّا إذا استظهرنا الاحتمال الثاني و أنّ مورد السؤال•

، فلا الواقعة في الرواةة أنّ الناني أعاد اذنه بعد القصاص
ةعيده ةمكن أن ةستفاد من الرواةة جواز قطع الناني لما

.المنني عليه بعد القصاص

 44: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
لمقوام اللّهمّ إلّا إذا قبلنا الملازمة العرفية المتقدّموة فوي ا•

التعبيور السابق أي المقابلة من الطرفين، أو استظهرنا من
ق التعمويم، و أنّ المقصوود مطلو« ثمّ جاء الآخر»: بقوله

أحدهما، سواء كان هو الناني أو المنني عليه مون دون 
ه خصوصية لأحدهما و إلّا لكان ةوذكر خصوصوية كونو

.جانياً أو مننيّاً عليه

 44: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
:المسألة الثانية•
ا تقودّم و أمّا البحث في المسألة الثانية، فقد اتّض  حالها ممّو•

من استظهار أنّ موجب قصاص الأطراف ما إذا كان العضوو
صواص مقطوعاً، فإذا اوصل قبل الاقتصاص لم تشمله أدلّة ق
.بدنالطرف؛ لارتفاع الموضوع بذلك و بقاءِ العضو في ال

 44: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
لاق أدلوّة كما أنّ التعليل في المعتبرة ةشمله، فلو فرض إطو•

عم هوذا لا القصاص لذلك قيّدناه بظهور التعليل في الرواةة، ن
وصول ةنفي أن ةكون للمنني عليه حقّ القصاص ما دام لم ة
.ثةالعضو إلى بدنه، و هذا ما سنبحثه في المسألة الثال

 44: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
برء بمثل قد ةستدلّ على سقوط القصاص في الطرف بعد الو •

مرسلة جميل عون بعوو أصوحابنا عون أحودهما عليهموا 
:الق-في رجل كسر ةد رجل ثمّ برأت ةد الرجل-السلام

.«ليس في هذا قصاص و لكن ةعطى الأرش»•

 44: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
و مرسلته الاخرى عن أحدهما عليهما السلام أنّوه قوال •

: بوت، قوالفي سن الصبي ةضربها الرجل فتسق  ثومّ تن
(.«1») « ليس عليه قصاص و عليه الأرش»

•______________________________

مون قصواص 14، ب 134-133: 19الوسائل ( )( 1)•
.الطرف

 44: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
وط أنّ سوق: مضافاً إلى ضعف السوند بالإرسوال-و فيه•

ي العظوم القصاص في كسر اليد باعتبار أنّه لا قصاص ف
ظاهر « ليس في هذا قصاص»: عموماً؛ فإنّ التعبير بقوله

ونه بعد في نفي القصاص في هذا النوع من النناةة لا لك
و -البرء، فتكون الرواةة على وزان ما ورد في الرواةات

، و لا («1») من أنّه لا قصاص في عظم -بعضها معتبرة
.أقلّ من احتمال ذلك و إجمال الرواةة

 45: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
ق  ثومّ كما أنّ نفي القصاص في سن الصوبي التوي تسو•

ة، فيكوون تنبت باعتبار عدم كونها سناً أصلية بل موقتو
.القصاص في السن الأصلية

إذن، فلا ةمكن أن ةستفاد مون هوذه الرواةوة موا نحون •
هين بصدده، و إنّما ةنحصر طرةقه فيما ذكرناه مون الووج

.المتقدّمين

 45: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
وع و و قد أفتى بسوقوط القصواص ببورء العضوو المقطو•

تمسّكاً بمعتبورة( «2») اتّصاله بعو الأعلام المتأخرةن 
ء إسحاق، كما أنّ ظاهر كلمات المفيد و جملة من القدما
ذلك، و قد تقودّم بعضوها، و ةوأتي الإشوارة إليهوا فوي

.المسألة القادمة، فانتظر
ون و هل تثبت دةة العضو عندئذٍ علوى النواني، أو ةكو•

عليه الأرش و لو بالحكومة؟

 45: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
ة في قطوع قد ةقال بثبوت الدةة تمسّكاً بإطلاق أدلّة الدة•

الأعضاء، مضافاً إلى موا دلّ علوى أنّ حوقّ المسولم لا 
.ةذهب هدراً

 45: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
مقام إلّا أنّ الإنصاف عدم إمكان إثبات دةة العضو في ال•

عضاء بعد فرض اتّصاله و برئه؛ فإنّ ظاهر أدلّة دةات الأ
.  أنّها في قبال فقد العضو و أنّها قيمته

 45: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
أوصل عضواً مثله من بدن آخر شومله الإطولاق ، لو نعم•

عضوو بالنكتة المتقدّمة، و أمّا مع فرض اتّصوال نفوس ال
اء المقطوع و عوده كالأوّل بلا نقص فأدلّة دةات الأعضو

كما أنّ ما دلّ على أنّ دم المسلم أو حقّه. غير شاملة له
للازم لا ةذهب هدراً لا رب  له بمقدار الدةة و التعوةو ا

ا على الناني، و إنّما ةثبت عدم ذهاب أصل الحقّ، و أمّ
ات و مقداره فلا بدّ و أن ةرجع فيه إلى أدلّة تحدةد الدة

.الأرش، فلا ةثبت غير الأرش و لو بالحكومة
 45: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 
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لو اقتص م  الجاني فألصق الجاني أذنت
من قصاص النفس، و 70، ب 102: 19الوسائل ( )( 1)•

من قصاص الطرف، و في قبوال هوذه الرواةوات 24ب 
صاص فوي توجد معتبرة أبي بصير الظاهرة في ثبوت الق

موون قصوواص 13ب : راجووع. خصوووص كسوور الووذراع
.4الطرف، ح 

.162: 2مباني تكملة المنهاج : راجع( )( 2)•

 45: ، ص1قراءات فقهية معاهرة، ج 


